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  :الملخص

لها وأمواالاستعمار الفرنسي الغاشم الى استغلال مواردها لقد سعت الدولة الجزائریة بعد خروجها من حكم 

فقد كان لابد لها من إیجاد ولتحقیق ذلكالمؤسسات وبناء دولةمن اجل النهوض بالتنمیة الاقتصادیة العمومیة

وفي هذا السیاق فقد تم احداث مجلس وترشید استعمالهتعمل على مراقبة المال العام ومؤسسات مختلفةهیئات 

كما انه یعمل الى جانب الهیئات الرقابیة ،جیة اللاحقةكجهاز رقابي مالي یتولى الرقابة المالیة الخار محاسبةلل

مجلس المحاسبة المؤسسة الرقابیة الوحیدة في المجال المالي التي و یعتبر الأخرى الموجودة على الساحة الوطنیة

مالیة وهو ما یفسر لنا المكانة العلیا التي أعطیت له في مجال الرقابة الاتى ذكرها في اغلب الدساتیر الجزائریة 

مكانة ودور الجهات المراقبة وعلىمر بتطورات مختلفة كانت لها انعكاسات بارزة وأثر كبیر علىنه اكما

.ترشید استعمالهالمجلس في حمایة المال العام وفي

راقبة،ــــمالات ــــجهال،تطورات المجلسا،ــــلیــــالیة العــــالرقابة الم،اسبةــــلس المحــــمج:الكلمات المفتاحیة

  .ةوص التشریعیـــــالنص

Summary:

After the independence of the brutal French colonial regime, the Algerian State sought
to exploit its resources and public funds to promote economic development and to establish an
institutional state, and to exercise this it was necessary to find bodies and control institutions 
to control public funds and their proper use and for this the state has created the audit court a 
financial control institute a posteriori and working alongside the other institutions of control, 
this court of accounts has Various developments have had significant repercussions on the 
controlling bodies, as well as on the status and role of the court it self in the protection of 
public money and its rational use.

Key words: the court of accounts, supreme financial control, the evolution of the court of 
accounts, the controlling bodies, legislative text.
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  :المقدمة

قبل احتلالها من الاستعمار الفرنسي في تسییر شؤونها المالیة على یةالجزائر الدولةلقد كانت تعتمد

، لتوكل بعدها مهمة تسییر خزینة الدولة الى شخص یدعى 1الشریعة الإسلامیة و على نظام الحسبة

بعد الاحتلال الفرنسي فقد كان نظام الرقابة المالیة أما،2الوجود العثماني في الجزائرأثناءوذلك الخزناجي 

كانت معظم الهیئات العمومیة تخضع في تسییرها أینالمطبق یشكل امتدادا لنظام الرقابة المالیة الفرنسي 

L’Inspection Générale des Financesالعامة للمالیة المتفشیةي لرقابة المال (IGF) الموضوعة

ولمحكمة الحسابات الفرنسیة، لتحاول بعدها الجزائر و غداة تمتعها 3وزیر المالیة الفرنسيإشرافتحت 

بها، خصوصا تسطر لنفسها منظومة تشریعیة خاصة أنفي المرحلة الانتقالیة هابالاستقلال وبعد دخول

السیادة الوطنیة من جهة وحتى تتماشى مع واقع المجتمع أبمبدفي مجال الرقابة المالیة وذلك لارتباطها 

یتولى مجلس للمحاسبةإنشاءإلىالجزائري و بیئته الطبیعیة من جهة ثانیة وهو ما دفع بالمشرع الجزائري 

contrôleاللاحقةالرقابة المالیة  a posteriori  مؤسسات الدولة وهي رقابة لا تقل أهمیة عن كلعلى

اتنظیما و هذا كله لما لهذأدقهادرجة و أعلاهاتعد أنهاإلاالأخرى و المؤسسات رقابة باقي الهیئات

في التسییر ومن أهمیة بالنسبة للأحكام و القرارات التي یصدرها من استقلالیةو من أدوات رقابیة جهازال

یعتبر النواة الأساسیة في نظام الرقابة المالیة في الدولة فقد عمل المشرع أن مجلس المحاسبة ا وبم

وجه و ذلك في أكملزمة لأداء مهامه على الصلاحیات اللاو الجزائري على تنظیمه و تزویده بالسلطات 

الأموال العمومیة وحمایتها وبالرغم من حداثة التجربة الجزائریةسبیل قیامه برقابة فعالة على تسییر

منذ نشأته العدید من و قد عرف فانهالاقتصادي الذي نشا في ظله هذا الجهازو طبیعة النظام السیاسي و 

هو ما اثر على دوره في مجال حمایة المال العام ومكافحة الفساد و من منطلق كل و التعدیلات والتغیرات 

التي مر بهاالزمنیةمراحلالهل :لیةمعالم الإشكالیة التاتتجلى لنا فانه من خلال هذه الورقة البحثیةو هذا 

حمایة المال مجالفيةواضحاتوانعكاساتلها تأثیر تكانیومنا هذاإلىمنذ نشأته مجلس المحاسبة

فان ذلك یتطلب منا دراسة المطروحةةالإشكالیهذه للإجابة علىو ؟ مراقبة مؤسسات الدولةو العام

الحاصلةتطوراتمختلف الأبرازخلالها منسیتمأینتشتمل على ثلاث محاور أساسیة مستفیضة 

والتي ساهمت السیاسیة التي عرفتها البلادو مختلف التحولات الاقتصادیة الضوء علىتسلیطمع للمجلس

في على مكانة ودور المجلستهااسنعكاكانت لها اقانونیة متمیزة عن بعضها البعضنظمهاإیجادفي 

الزمنیةم المراحلیقستبعض الأساتذة وفي هذا السیاق فقد حاول المال العام و حمایةمجال الرقابة المالیة

إلىمها یقستحاولقدخلوفيالأستاذ رشید أنحیث ،في تقسیمها اختلفوا لكنهممجلسالالتي عرفها 

الأستاذ مسعود أمامراحل أساسیة وهذا حسب الفترة الزمنیة التي شهدها تطبیق كل نظام قانوني ثلاث

أحكامهالذي ما زالت و 1995فیه على القانون الصادر في سنةاركز مآخریهوب فقد اوجد له تقسیما ش

20- 95رقم الأمرمرحلتین أساسیتین مرحلة ما قبل صدور إلىفقسمها یومنا هذا إلىساریة المفعول 

اوجد له تقسیما ومرحلة ما بعد صدوره و هناك من الباحثین من 4المعدل والمتمم17/7/1995المؤرخ في
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الاقتصادي الذي عمل و فیه بعین الاعتبار مختلف التغیرات التي طرأت على المحیط السیاسي خذاآآخرا

الى غایة وقتنا الحالي عدة تحولات سیاسیة و منذ استقلالهاو في ظله المجلس وذلك لان البلاد قد عرفت 

وأیا كانت الرؤى والتقسیمات 5عددي لیبرالينظام تإلىاشتراكي آحاديواقتصادیة جعلتها تنتقل من نظام 

وذلك في دراستنا مغایرة سنأخذ ونتبنى الطرح الأخیر لكن برؤیة أنناإلاونالتي تبناها الأساتذة والباحث

كان عرفتها كل مرحلة و التي سنركز على الانعكاسات البارزة التي ابنهذا الجهاز لمراحل نشأة و تطور 

بذلك وعلى مؤسسات الدولة انة و دور المجلس في مجال الرقابة المالیة العلیا على مكتأثیر واضح لها

سنبرز في كل أینأساسیة ثلاث محاور إلىفإننا سنحاول تقسیم المراحل التي مر بها مجلس المحاسبة 

  .    على الجهات المراقبةهاو تأثیراتمختلف التغیرات السیاسیة والاقتصادیة الحاصلةمحور 

  . فترة النظام الاشتراكي والحزب الواحد: الأولالمحور

أي مشروع واضح او هیئة مباشرةستقلالالاعلى هابعد حصوللم یكن لدى الحكومة الجزائریة

la cour desخلف ما كانت تقوم به محكمة الحسابات الفرنسیةتستطیع ان تمحددة  comptes  من

وذلك بسبب مواجهة الدولة الجزائریة في تلك الفترة 6لاستعماریةنشاط الرقابة المالیة اللاحقة اثناء الحقبة ا

الإطارات و لكفاءات االصعوبات منها النقص في الوسائل المادیة و البشریة مع غیاب و للكثیر من المشاكل 

المختصة في مجال الرقابة المالیة زیادة الى انعدام التجربة و الخبرة الأساسیة لضمان السیر الحسن 

للأموال العمومیة في دولة حدیثة العهد بالاستقلال امامها مسیرة طویلة من التنمیة و الإصلاح والفعال 

استمراریة مبدألتسییر المرحلة الانتقالیة ولتجنب الفراغ القانوني آنذاك فقد تبنت الدولة الجزائریة و التكوین و 

إعطاء البلد تشریعا اخرا یتناسب معه العمل بالتشریع الفرنسي الى حین إعادة تنظیم الأمور بصفة معمقة و 

الذي مدد العمل بالقوانین 1962/ 12/ 31المؤرخ في 157-62هذا الاطار فقد صدر القانون رقم وفي 

وذلك الى ان یصبح في مقدور الدولة ان تعد وتسن 7الفرنسیة باستثناء الاحكام المخالفة للسیادة الوطنیة

بما یتناسب مع النهج السیاسي ،ت و تطلعات المجتمع الجزائريالنصوص القانونیة المطابقة لاحتیاجا

آنذاك الا ان هذا الدستور لم 19639وبالرغم من صدور دستور سنة 8والاقتصادي المطبق في البلاد

یتطرق بتاتا الى موضوع الرقابة المالیة كما لم یعمل على خلق أجهزة تعمل على رقابة المال العام 

بل انه تكلم فقط عن دور الحزب الواحد في رقابته لسیاسة الامة وذلك في مقدمة والمؤسسات الإداریة 

بالإضافة الى نصه على مادتین فقط تتعلقان بوظیفة الرقابة التي تمارسها السلطة 10النص الدستوري

اما فیما یخص مجلس المحاسبة فلم یرد في هذا الدستور اطلاقا ما یفید بوجوده او بكیفیة 11التشریعیة،

ممارسة رقابته رغم انه في تلك الفترة قد ظهرت بعض النصوص القانونیة التي اشارت الى ضرورة إیجاد 

المتضمن 09/4/1963المؤرخ في 127- 63هیئة علیا للرقابة المالیة حیث جاء في المرسوم رقم 

3لك في نص المادة الإشارة فیه الى انشاء مجلس للمحاسبة تابع لوزارة المالیة و ذ12تنظیم وزارة المالیة

المراقبة التي نصت على انشاء هیئات عدیدة تابعة مباشرة لوزارة المالیة تختص بممارسة وظیفة13منه

الوكالة القضائیة للخزینة وهیئة المراقبة المالیة ،مجلس المحاسبة،المالیة وهي المفتشیة العامة للمالیة
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لكن فكرة انشاء لمجلس المحاسبة ،قتصادیة العمومیةللنفقات العمومیة و كذلك لجنة مراقبة المؤسسات الا

فقد بقیت دون تجسید فعلي على ارض الواقع لیتم التخلي السالفة الذكر3المادة والتي وردت في نص

المتضمن تنظیم 19/10/1971المؤرخ في259- 71عنها فیما بعد وذلك بعد صدور المرسوم رقم 

تنظیم المصالح بذلك احكام المرسوم السابق معیدا بدورهلذي الغىاو14الإدارة المركزیة بوزارة المالیة

المركزیة لوزارة المالیة و لقد تم بموجبه الحاق كل من الوكالة القضائیة للخزینة وهیئة المراقبة المالیة 

ذا اما هیئة مجلس المحاسبة فلم یتطرق لها ه،للنفقات العامة و المفتشیة العامة للمالیة بوزارة المالیة

وهو ما جعلنا نستنتج بان 15كما لم یتطرق أیضا الى لجنة مراقبة المؤسسات العمومیةبتاتاالمرسوم 

المشرع آنذاك قد اسند وظیفة الرقابة المالیة و ممارستها الى الجهاز التنفیذي المتمثل في وزارة المالیة 

ارجي متخصص یقوم بالرقابة متفادي بذلك النص على جهاز خ،الاعلم في ضنه بخبایا المالیة العامة

صدرت توصیة عن رؤساء البلدیات 1968المالیة اللاحقة و یراجع الحسابات العامة  ومع انه في سنة 

كما جاءت في بعض النصوص القانونیة الإشارة الى ذلك كنص المادة ،تطالب بإحداث مجلس المحاسبة

الا ان مهام مجلس المحاسبة كان یقوم بها ،17من القانون الولائي117والمادة16من القانون البلدي276

انداك المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي این كان یمارس الرقابة اللاحقة و ذلك بفحصه لحسابات 

الى غایة1968ذلك ما بین الفترة الممتدة من سنة و الشركات الوطنیة و تقدیم التقاریر عنها الى الحكومة 

بعد ان تعالت بعض و للقصور في أدائها من طرف الهیئات السابقة الا انه ونتیجة 181976سنة

و هو الدولةعلى أموال شاملة تكون خارجیة وعلیامالیة لتجسید رقابةالتي دعتوالأصوات النداءات 

بروز فكرتین أساسیتین حیث تم اقتراح في الأولى احداث غرفة بالمجلس القضائي الأعلىإلىأدى ما

اما الفكرة الثانیة فاقترحت احداث هیئة مستقلة تقوم بالرقابة على أموال للدولةلمالیة العامةتتكلف بمراقبة ا

الاخذ بالفكرة الثانیة این تم احداث جهاز مستقل المطاف لیتم في نهایة ،الدولة ومؤسساتها العمومیة

توقف الامر و النقاش ولم ی19مجلس المحاسبة لیقوم بالرقابة على المال العام ومؤسسات الدولةبیدعى 

این تمت المصادقة علیه 1976حول الرقابة المنوطة لهذا الجهاز الا بعد صدور المیثاق الوطني لسنة 

والذي كانت له 21فكان یمثل آنذاك المصدر الأصلي لسیاسات الامة وقوانین الدولة،20في استفتاء شعبي

ید في هذا المیثاق على خلق أجهزة تتولى هذا وقد تم التأك1976ر سنةعلى دستو واضحةجد انعكاسات 

مؤكدا في نفس السیاق على اسناد الرقابة المالیة الى أجهزة  دائمة یتولاها اشخاص نزهاء وذو 22الرقابة

، كما ورد في الباب الثاني من المیثاق والذي كان مخصص 23كفاءة وهو ما ابرزته الفقرة الثانیة منه

ومن هنا 25المتعلق بالرقابة الإشارة الى دیوان المحاسبة24تمة الفصلللمؤسسات الوطنیة وبالتحدید في خا

وعلى ضوء النصوص الأساسیة التي ظهرت في المیثاق فان بوادر الرقابة المالیة العلیا قد اخذت في 

وهو ما اعتبر 26الظهور این تم إعطاءها دورا تقییمیا و جزائیا و ذلك لتطویر مؤسسات الدولة ومراقبتها

و ذلك تماشیا مع المبادئ1976سنة 27دستوربصدورجسدتشاء مجلس المحاسبة والذي تمهیدا لإن

التي تضمنها المیثاق الوطني این اعتبر الرقابة وظیفة أساسیة لبناء الدولة الاشتراكیة ولضمان السیر 
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لحفاظ مؤكدا على وجوب خلق أجهزة تعمل على رقابة الأموال العامة و ا،الحسن والمتناسق لمؤسساتها 

على ممتلكات الدولة مشكلتا أداة فعالة لحمایة ثروة المجتمع من كل اشكال العبث بها، لذلك فانه 

وهو الفصل كاملافقد أولى لوظیفة الرقابة أهمیة بالغة مخصصا لها فصلا1976وبصدور دستور سنة 

ظام الاشتراكي الذي اوجده وهو ما یعكس الن28حدد فیه كیفیة تنظیمها وممارستهااینمن العنوان الثاني5

من الرقابة عاملا رئیسیا في مسیرة الثورة التي تندرج في التنظیم بذلك الفترة جاعلا تلك المشرع في 

المنسجم الذي تتمیز به الدولة الاشتراكیة وهو ما یؤكد لنا في ذلك الوقت خاصیة الزامیة الوظیفة الرقابیة 

كما تضمن كذلك دستور سنة ،29مكاسبها كان یترتب علیه جزاءو فأي خروج عن مسیرة الثورة الاشتراكیة 

التي نصت على انشاء مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة اللاحقة لجمیع النفقات 190نص المادة1976

ونتیجة الا انه،30العمومیة للدولة والحزب والجماعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها

الذي قام بتعدیل نص و 31المتضمن التعدیل الدستوري01-80در القانون رقم للخطأ في الصیاغة فقد ص

سنوات اربع لیتأخر صدور القانون المنظم لمجلس المحاسبة لمدة،197632سنةمن دستور190المادة

والذي 33المتعلق بالمجلس1/3/1980المؤرخ في 05- 80ولیصدر في الأخیر بموجب القانون رقم 

یحدد صلاحیاته في ممارسة الرقابة المالیة و ینظم مجلس المحاسبة الجزائري اعتبر كأول نص تشریعي

یمارس رقابة مالیة تشمل كان في ظل هذا القانون فان مجلس المحاسبة و حیث انه ،اللاحقة بصفة فعلیة

مهما كان طبیعة ) إیرادات عامةو نفقات عامة ( جمیع الهیئات التي تستعمل في نشاطها أموالا عمومیة

كما تمتع في ظله بصلاحیات  قضائیة و أخرى إداریة ورغم طبیعة النظام 34،شاط الذي تمارسهالن

في سبیل والاشتراكي الذي اختاره المشرع آنذاك الا انه قد تأثر بمحكمة الحسابات الفرنسیة حیث انه

السالف من القانون39المشرع صلاحیات قضائیة هامة حددتها المادة لهممارسة رقابته فقد خول

وذلك اسوة بنظیره الفرنسي في ظل تجربة جزائریة مزجت بین المبادئ اللیبرالیة المتعلقة باحترام 35الذكر

مراقبة تنفیذها مع توجه اشتراكي مقرر بموجب اسمى النصوص وهو الدستور والمیثاق و رخصة المیزانیة 

وتماشیا مع طبیعة النظام السیاسي الا انه36،الوطني كمصدر أساسي لفكرة الرقابة على الأموال العامة

ذلك و آنذاك فقد جعل مجلس المحاسبة یخضع في نشاطه لسلطة رئیس الجمهوریة بصفته مستشاره المالي 

تشكیلته فان و اما من حیث تنظیمه ،37هالسالف ذكر 05- 80من قانون 1فقرة 3حسب نص المادة 

غرف مختصة بمراقبة 10قضائیة تتكون من مجلس المحاسبة في ظل هذا القانون كان عبارة عن هیئة  

تحتوي على نظارة عامة تتولى 38قطاع او اكثر من القطاعات كما كانت تشمل كل غرفة على اقسام

ولقد رأى فقهاء القانون الإداري في الجزائر بان تشكیلة مجلس 39،على كتابة الضبطو مهام النیابة العامة 

اما أعضاء مجلس ،40حكمة العلیا عن تشكیلة مجلس الدولةالمحاسبة آنذاك كانت شبیهة بتشكیلة الم

المحاسبة في ظل هذا القانون فقد كانوا یتمتعون بصفة القضاة كما كانوا یخضعون للقانون الأساسي 

حیث كانوا یؤدون نفس الیمین ،41السالف الذكر05-80من قانون21حسب المادةو ذلكللقضاة

ون ویخضعون في مسائل التأدیب لنفس الضمانات التي یخضع لها القانونیة التي یؤدیها القضاة العادی
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تخص عضو منالجلسةإذا كانتففقط الاختلاف كان في تشكیلة جلسة التأدیب42القضاة العادیون

أربعة من من رئیس مجلس المحاسبة وفي هذه الحالةتتشكلفإنها مجلس المحاسبة اعضاء

یة والإداریة التي كان یمارسها المجلس آنذاك فقد كان وبالإضافة الى الاختصاصات القضائ43تهقضا

،یمارس مهام ذات طبیعة استشاریة تمثلت في ابداءه الراي حول مشاریع القوانین المتعلقة بضبط المیزانیة

وطلبات إعادة الهیكلة المالیة للمؤسسات 1980حیث حقق في مشروع قانون ضبط المیزانیة لسنة 

یعرضها علیه رئیس كان ختلف القضایا والملفات المالیة الهامة التي و كذلك حول م44الاشتراكیة

05-80تنظیمه في ظل القانون رقم و و بذلك یكون اختصاص مجلس المحاسبة آنذاكالجمهوریة

قد جاء واضحا حیث انه و بعد صدور هذا الأخیر شرع المجلس في تنظیم نفسه و بدء ،السالف الذكر

الجزائر العاصمة مقرا له و بالرغم من ان رقابته في البدایة قد اتسمت في ممارسة مهامه فاتخذ من

نقص الخبرة والكفاءات المتخصصة كما ان تدخلاته كانت قلیلة ومحتشمة بالنظر ببعض النقائص بسبب 

الا انه ومع الزیادة في توظیف الموظفین و المدققین ،الى حجم الصلاحیات الواسعة الممنوحة له آنذاك

الي اعماله الرقابیة بالإضافة الى انضمامه الى المنظمة الدولیة للرقابة المالیة والمحاسبیة ومع تو 

والمنظمات الإقلیمیة التابعة لها كل ذلك قد ساعده على اكتساب الخبرة و INTOSAI45الانتوساي

  .المعرفة الازمة في أدائه لأعماله الرقابیة

الاشتراكي وهي الفترة الممتدة من الاستقلال الى غایة وبهذا تكون فترة الأحادیة الحزبیة والنظام

قد عرفت تطورات مستمرة بدأت أولا 46حسب اتفاق فقهاء القانون الدستوري1989صدور دستور سنة 

لتلیها ظهورها انطلاقا من دستور 1963بانعدام الإشارة الى الهیئة العلیا للرقابة المالیة في دستور سنة 

ر الذي أسس لمیلادها من الناحیة النظریة لیتم انشاؤها بصفة فعلیة بصدور وهو الدستو 1976سنة 

والذي كان اول نص تشریعي ینظم المجلس السالف الذكر1980/ 1/3المؤرخ في05-80القانون رقم 

بصفته هیئة تتمتع بصلاحیات قضائیة وإداریة واسعة وبدور هام في ممارسة الرقابة المالیة اللاحقة على 

  . العمومیة التي تدیر الأموال العامة و الهیئات المؤسسات جمیع 

  .الانفتاح على اقتصاد السوق والتعددیة الحزبیةفترة بدایة: المحور الثاني

في أواخر الثمانینات وبعد فشل النظام الاشتراكي في تحقیق الأهداف الاقتصادیة والإنمائیة التي 

صادیة الحادة التي عصفت بالبلاد نتیجة لانخفاض أسعار یصبوا الى تحقیقها وبعد الازمة الاقتكان 

ارتفاع معدلات الدیون الخارجیة وبعد الفشل في سیاسة إعادة الهیكلة للمؤسسات العمومیة ومع البترول 

بسبب ارتفاع معدلات البطالة و تدني مستوى 1988احداث أكتوبر المریرة في سنة الاقتصادیة وبعد

لشرائیة للمواطن و ضعف الإنتاج و قلة المردودیة الاقتصادیة و ارتفاع الأسعار انخفاض القدرة او الدخل 

كل هذه المعطیات جعلت من الدولة الجزائریة تعید حساباتها في النظام الاقتصادي و السیاسي الذي 

دیة انتهجته سابقا خصوصا و ان تلك الفترة قد تزامنت مع سقوط الاتحاد السوفیاتي و بروز القطبیة الأحا

للدول اللیبرالیة وهو ما فسح المجال لجملة من الإصلاحات الاقتصادیة لإنقاذ الوضع و ما تطلبه ذلك من 
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القى بضلاله على قد انسحاب للدولة من المیدان الاقتصادي فكان التوجه نحو تبني لنهج اقتصادي جدید 

و ذلك بصدور ومیة الاقتصادیة فبدء التصحیح الاقتصادي بالمؤسسات العم،النظام المالي و المحاسبي

والذي قضى بإخراج المؤسسات العمومیة ذات 47الخاص بتوجیه المؤسسات الاقتصادیة01- 88قانون 

كما عرفت الجزائر ،49منه19و ذلك في نص المادة 48الطابع الاقتصادي من نطاق المحاسبة العمومیة

الذي اعتبر و 2/198950/ 23رخ فيالمؤ 1989الفترة ظهور لدستور جدید وهو دستور سنة في هذه 

كما ،المیكانیزمة الأساسیة في توجه الجزائر نحو نظام التعددیة الحزبیة و الانفتاح على اقتصاد السوق

یر في أجهزة الدولة تبعا للتحولات السیاسیة المواكبة لذلك التغیر فكرس مبدئ الفصل بین یعمل على التغ

الذي جعل سلطة واحدة مقسمة الى عدة وظائف و 1976لسنة ذلك خلافا للدستور السابقو السلطات 

كما ابقى المؤسس الدستوري على أجهزة الرقابة المالیة وذلك للمحافظة على كیان 51منها وظیفة المراقبة

من الفصل الأول من الباب الثالث 160الدولة وأموالها حیث جاء النص على مجلس المحاسبة في المادة 

قد نص في المادة 1989و بالرغم من ان دستور سنة 52»ة والمؤسسات الاستشاریةالرقاب«تحت عنوان 

منه على انشاء مجلس المحاسبة یتولى وظیفة الرقابة المالیة اللاحقة على أموال الدولة وهو نفس 160

منه الا انه استبعد بعض المصطلحات من 190في المادة 1976الاختصاص الذي جاء به دستور سنة 

الاقتصادي و وذلك بعد التغییر في النظام السیاسي ...53صاصه كالحزب و المؤسسات الاشتراكیةنطاق اخت

الذي شهدته البلاد في هذه الفترة و لقد صاحب كل ذلك التقلیص من صلاحیات مجلس المحاسبة وحصر 

ید من على المجلس و ذلك بسبب استقلالیة العدركبالأمجالات تدخله لیكون للجانب الاقتصادي الأثر 

حیث رأى ،المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وبدایة خصخصتها كمحاولة للخروج من الازمة الاقتصادیة 

المشرع آنذاك بانه في سبیل تحقیق لاستقلالیة فعلیة لتلك المؤسسات الاقتصادیة فان علیه رفع ید 

ریف إدارة المؤسسات تاركا له فقط مهمة متابعة مصاة تسییرهاالمجلس عن مراقبتها بحجة عدم عرقل

و نتیجة لهذه التغیرات فقد أدت بالمشرع الى إعادة النظر في ،الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة

4/12/1990المؤرخ في 32- 90الاطار القانوني لمجلس المحاسبة وعلى اثر ذلك جاء القانون رقم 

 Restreignait son champاین قلص من مجال رقابة المجلس54المتعلق بمجلس المحاسبة وتسییره

d’intervention إضافة الى التقلیص من ،وحصرها فقط في بعض الهیئات و المصالح العمومیة

 Et supprimentالقضائیةمهامه حیث أصبحت له مهام إداریة فقط وذلك بعد تجریده من صلاحیاته 

ses prérogatives juridictionnelle55عبارة عن صبحوا لیءه ط صفة القضاة عن اعضااسقاكما تم

اذ لم یعودوا یخضعون للقانون الأساسي للقضاء كما كانوا علیه في السابق في ظل بالمجلسموظفین فقط 

56محدد بموجب مرسومالسابق ذكره و انما اصبحوا یخضعون لقانون أساسي خاص بهم05-80قانون 

ة العادین این تم حذف منها عبارة كما ان الیمین التي اصبحوا یؤدونها أصبحت تختلف عن یمین القضا

السالف الذكر بین ادماجهم في سلكهم 32-90لیخیر القضاة بعدها وبمجرد صدور القانون 57القاضي

حسب ما جاء في المادة و ذلكالأصلي او بمواصلة ممارسة مهامهم بصفة عضوا في مجلس المحاسبة
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ئیة فأصبح لا یتمتع بسلطة توقیع كل ذلك تجرید المجلس من صلاحیاته القضالیصاحب 58منه71

بنفسه وانما یكتفي فقط بتقدیمه للعرائض امام المحاكم الجزائیة و ذلك بعد توجیهه للإنذارات عقوباتال

للمعنین بالأمر في حال ارتكابهم لمخالفات في التسییر او الحاقهم لأضرار بالخزینة العمومیة فانه یشرع 

من حیث تنظیمه فلم یعد هناك وجود للغرف أما، 59المالیةوزیرلهبلاغإبعد و ذلك في متابعتهم الجزائیة 

61اقسام6و عددها كان 60منه22اذ حل محلها ما یعرف بالأقسام و ذلك حسب ما جاء في المادة  

مقارنة مع 62بسبب عدم وضوح طبیعة الجهة القضائیة المختصة بنقض قراراته والقانون الذي یحكم ذلكو 

والذي نص على طریقتین للطعن في قرارات المجلس وهي هذكر السالف 05- 80القانون السابق 

و الطعن بالنقض فان مجلس المحاسبة یكون قد تراجع بموجب هذا القانون عن ) المراجعة(التصحیح 

  63.ممارسة دوره القضائي مقتصرا فقط على الرقابة الإداریة

ى رؤیة ضیقة في تحدیده للطبیعة القانونیة قد تبن32- 9 0وبهذا یكون المشرع الجزائري في قانون

حیث لم یعد یشمل الا الهیئات التي تخضع في تسییرها 64لمجلس المحاسبة و في تحدید الرقابة المسندة الیه

من نفس 4، كما نصت المادة65همن3المالي لقواعد المحاسبة العمومیة وذلك حسب ما جاء في نص المادة 

لى انه لا تخضع لاختصاصات مجلس المحاسبة العملیات الخاصة القانون و بشكل صریح وواضح ع

التجاري والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، لیصبح و بالأموال التي یتم تداولها طبقا لقواعد القانون المدني 

مجلس المحاسبة و في ظل هذا القانون عبارة عن هیئة إداریة مختصة بالرقابة البعدیة لا دخل له في مراقبة 

ل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذات الطابع الصناعي و التجاري والتي أصبحت خاضعة للقانون أموا

هذكر السالف 1988المدني و التجاري و ذلك تماشیا مع ظهور القانون التوجیهي لاستقلالیة المؤسسات لسنة 

السالف ذكره01- 88من قانون 19حیث أصبحت تخضع لأنظمة الرقابة الداخلیة وذلك حسب نص المادة 

المتضمن 15/1/1988المؤرخ في 04- 88من قانون 17حسب المادة و لرقابة محافظ الحسابات

مجلس المحاسبة بموجب هذا القانون عن ممارسة دوره القضائي لیكون بذلك قد تراجع 66،القانون التجاري

  67.مقتصرا على الرقابة الإداریة فقط

النقیض إلىلمشرع الجزائري قد تبنى مواقف متباینة من النقیض هناك من الأساتذة من یقول بان ا

آحاديیجسد لنموذج رقابة مالیة ولیدة بیئة لیبرالیة في ظل نظام أنأراد المشرع 1980ففي قانون سنة 

فقد جسد لرقابة مالیة ذات طبیعة إداریة في ظل نظام سیاسي 1990في القانون الثاني لسنة أمااشتراكي 

كان أنو 68أصبحت السلطة القضائیة مستقلةأنبعد ذلكالفصل بین السلطات و مبدأوم على تعددي یق

نرى بان المشرع إذهناك ما یبرره و من یراه من وجهة نظر أخرى أنإلاحد ما إلىهذا الطرح صحیح 

الفرنسي الجزائري و رغم تبنیه للنظام الاشتراكي الذي یعطي للرقابة أهمیة كبیرة فان تبنیه للنموذج

تأثره أولا بالقوانین والتشریعات الفرنسیة التي كانت إلىاللاتیني ولید البیئة اللیبرالیة یرجع في الأساس 

خبرة و تجربة تلك الأخیرة في مجال الرقابة إلىبحكم الاستعمار الفرنسي و ثانیا و ذلكمطبقة من قبل

فان ،الفصل بین السلطات مبدألتعددیة الحزبیة وامبدأبعد تبني المشرع الجزائري أماالمالیة العلیا 
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للأزمةالتأثیر الواضح إلىالتقلیص من صلاحیات المجلس و حصرها في الرقابة الإداریة فإننا نرجعها 

لقوانین تقضي باستقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و بدایة سن المشرعالاقتصادیة وذلك من خلال 

لتحقیق لاستقلالیة فعلیة فان علیه رفع ید مجلس المحاسبة عن بأنهعالمشر صتها حیث رأىخخص

تاركا له فقط مهمة متابعة مصاریف إدارة المؤسسات الخاضعة لقواعد ة تسییرهامراقبتها بحجة عدم عرقل

فإننا أعضاءهلصفة القضاة عن إسقاطالقانوني للمجلس ومن الإطارفیما یخص أما،المحاسبة العمومیة

یشبه النموذج الانجلوسكسوني الذي یمارس الرقابة أصبحبان مجلس المحاسبة في هذه الفترة قد نقول 

لمحكمة هیكلي الخارجيالالتنظیم على إبقاءهلكن بطریقة مغایرة مع و لیس القضائیة و المالیة الإداریة 

ة نظام قانوني ممیز هو بمثابالسالف ذكره32-90بان قانون اعتبار الحسابات الفرنسیة و بهذا نستطیع 

یجعله یستجیب للظروف الاقتصادیة و السیاسیة أنلمجلس المحاسبة فرید من نوعه حاول فیه المشرع 

رغم اجتهاد المشرع في إعادة تنظیمه و بأنهنقول في المقابل أنناإلاالتي كانت تعیشها البلاد آنذاك 

أي عمل ینقل و أنوالتجربة من جهة كما انه لم یوفق في ذلك بسبب نقص الخبرةإلالمجلس المحاسبة 

فیما یخص لا یكون ولید بیئته لا یكتب له النجاح زد على ذلك غیاب الرؤیة الاقتصادیة الواضحة 

و دون القیام بدراسات و ذلك بعد الفشل في إعادة هیكلتهاخصخصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و 

العام فبعدما كانت هذه قضایا الغش و الفساد وتبدید المال لهانتج عنه تعرض العدید منجدیة عنها قد 

و للقانون الخاص خاضعة المؤسسات أداة في ید الدولة في ظل نظام اقتصادي موجه لتصبح فیما بعد 

هذا و قد عرف المشرع الجزائري المؤسسة العمومیة ،الجزائر لنظام اقتصاد السوقنتتبأنبعدذلك 

متعلقة بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها ال04- 01رقم الآمرمن 2الاقتصادیة في المادة 

فاعتبرها شركات تجاریة تحوز فیها الدولة او أي شخص اخر خاضع للقانون العام اغلبیة 69وخوصصتها

كبیرا تأثیرافي هذه الفترةللتغیرات الاقتصادیة التي انتهجتها الجزائرلیكون بذلك ...رأسمالها الاجتماعي

لیكون صدور قانون رقم و على النظام القانوني لهذه المؤسسات وعلى الرقابة الخارجیة الممارسة علیها 

وهو ما دفع بالمشرع  الى رفع ید مجلس المحاسبة 70هاالسابق ذكره المنعطف الهام في استقلال01- 88

م تأتي اكلها، فبالرغم من تخلي لالمشرع في هذه الفترةالا ان تلك المساعي التي انتهجهاتهاعن رقاب

نحو التوجه و و نشودة الجزائر عن الاقتصاد الموجه بسبب قصوره و عدم تحقیقه للتنمیة الاقتصادیة الم

الأجنبي (فسح المجال للاستثمار الخاص مع و 1989صدور دستور سنة عد قتصاد الحر و ذلك بالا

الشركات الوطنیة كشركة سونطراك و لمؤسسات في القطاع العام للمشاركة باسهم محددة في ا) والوطني

ذلك بعد ان تم تأمیم البترول و اول عملیة لفتح الاستثمار الأجنبي 1991مثلا التي عرفت منذ بدایة سنة 

تدعیم الرقابة الداخلیة على حساب في هذه الفترة ورغم ان المشرع قد حاول 1971سنة في و الغاز 

لتجاریة في القطاع العام زیادة الى فتحه للاستثمار الخاص في القطاع دعمه للقواعد او الرقابة الخارجیة 

عن حسن منهاتعبیر كالعام من خلال توقیع الجزائر على عدید اتفاقیات الشراكة مع الشركات الأجنبیة 

الا ان تلك الإجراءات المتخذة لم تساهم في الحد من تدخل الدولة في القطاع الاقتصادي فينیتها 
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عكسیة اذ تدهورت كانتالنتیجةفلاقتصاد الوطني و لم تحقق الأهداف المرجوة منها بل بالعكس انتعاش ا

الفترة قد هذه الاجتماعیة للبلاد كما ان غیاب الرقابة المالیة لمجلس المحاسبة في و اكثر الحالة الاقتصادیة 

ات الفساد التي تغلغلت لشیوع عملیو ساهم في فتح الباب على مصرعیه لنهب المال العام و العبث به 

العبث به و نهب المال العاملاكبیر اكثر في القطاعات الاستراتیجیة للدولة لتشهد فترة التسعینیات انتشارا 

خلال هذه الاعمال حیث برزت فيو الذي أدى الى تركز الثروة في ایدي اقلیة من رجال المال الأمر

انتشار رهیب لمظاهر الرشوة وهو ماساهم في و یة غلب المؤسسات العمومیة الاقتصادلأالفترة إفلاس 

التنازل عن ممتلكات الدولة بمبالغ رمزیة الى اشخاص نافذین او مستغلین للنفوذ في السلطة الامر الذي 

انجر عنه سلسلة من التظاهرات والندوات و الاحتجاجات لإعادة تفعیل مؤسسات الرقابة المالیة خصوصا 

امام هذه الوضعیة المزریة التي وجدت فیها و التي قام بها المشرع الإصلاحات السابقةفشل بعد 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة كان لابد من إعادة تشدید مظاهر الرقابة علیها وهذا حفاظا على 

إلى الاقتصاد الوطني من جهة و على الأموال العمومیة من جهة أخرى وهو ما دفع بالمشرع الجزائري 

  .الرقابیة و في صلاحیاتهمجلس المحاسبةور اعادة النظر في د

باعتبار ان مجلس المحاسبة مؤسسة دستوریة بالدرجة الأولى لا یمكنها ان تتساوى مع بقیة و 

لذلك فانه و في ظل هذا المسعى ،المؤسسات الرقابیة الأخرى حیث تحتل هرم الرقابة المالیة في الدولة

اصدار آنذاك الى في اطار الوظیفة التشریعیة الموكلة الیه فقد عمل المجلس الوطني الانتقالي و ذلك

النظر في تنظیم مجلس المحاسبة معیدا بذلك32- 90نص تشریعي یلغي به احكام القانون السابق 

ولقد انبثق هذا الامر 1995/ 17/7المؤرخ 20-95فكان صدور الامر،صلاحیاته من جدیدو تسیره و 

71الذي تم بموجبه انشاء مجلس وطني انتقاليو 26/1/1994د بتاریخ عن ندوة الوفاق الوطني المنعق

لیحل محل المجلس الشعبي الوطني الذي لم یتم انتخابه بعد في تلك الفترة فكان من صلاحیات ذلك 

المجلس الوطني الانتقالي ممارسة الوظیفة التشریعیة عن طریق إصداره لأوامر تم نشرها بموجب مرسوم 

ساریة المفعول الى یومنا هذا مع ادخال بعض 20- 95ولقد مازالت احكام الامر4072- 94رئاسي رقم 

صدور بعد وحیث انه السالف الذكر 2010المؤرخ في 02-10التعدیلات علیه بموجب الامر

تخضع لرقابة المجلس المرافق قد أصبحت فانه 73منه8بموجب المادة و السالف ذكره20-95الامر

الصناعي والتجاري و المؤسسات والهیئات العمومیة التي تمارس نشاطا صناعیا او العمومیة ذات الطابع 

كما تضمنت ،تجاریا او مالیا والتي تكون أموالها او مواردها او رؤوس أموالها كلها ذات طبیعة عمومیة

رقابة مجلس المحاسبة على تسییر أسهم 20- 95المعدل والمتمم للأمر02-10مكرر من الامر8المادة 

لشركات والمؤسسات والهیئات مهما یكن وضعها القانوني والتي تمتلك فیها الدولة او الجماعات الإقلیمیة ا

او المؤسسات او الشركات او الهیئات العمومیة الأخرى بصفة مشتركة او فردیة مساهمة بأغلبیة راس 

  74.المال او سلطة قرار مهیمنة
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لم السالف ذكره 1980لسنة 05- 80نقول في الأخیر بانه على الرغم من ان قانون أننستطیع 

یمنح لمجلس المحاسبة الاستقلالیة المطلوبة في ممارسة رقابته اذ وضعه تحت اشراف رئیس الجمهوریة 

نة مقار الرقابیةالا انه كان كان أكثر وضوح ودقة في تحدیده لطبیعة هذا الجهاز وتشكیلته واختصاصاته

الذي كان على درجة كبیرة من الغموض في نصوصه كما حمل الكثیر من السابق 32- 90مع قانون 

حمایة المال مجالالنقائص في جوانبه ومن التقید في صلاحیات المجلس بالإضافة الى تهمیش دوره في

  .العام ومكافحة الفساد

  .تنا الحاليمن الانفتاح الاقتصادي الى وقمجلس المحاسبة: المحور الثالث

یونیو 17المؤرخ في 20- 95یخضع حالیا مجلس المحاسبة في تنظیمه وتسیره لأحكام الامر 

المتعلق بمجلس المحاسبة و 26/8/2010المؤرخ في 02- 10المعدل والمتمم بموجب الامر 1995

یاق ضمن س2010المعدل في سنة 20- 59ولقد جاء الامر رقم 75،المحدد لصلاحیاته السالف ذكره

السالف ذكره و الذي كانت له 32- 90معالجة واصلاح الوضع السابق الذي نتج عن تطبیق القانون 

أموال و حمایة الأنفاقانعكاسات جد سلبیة سواء على نشاط مجلس المحاسبة او فیما یخص ترشید 

ة تنظیمه وفي فكان لزاما إعادة النظر في دور هذا الجهاز وفي كیفی،المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

،اختصاصاته فبصدور هذا الامر أعاد المشرع الجزائري رد الاعتبار للمجلس این استرجع الصفة القضائیة

حیث اصبح 32- 90كما اعید تنظیمه بطریقة اكثر وضوح ودقة عما كان علیه في ظل القانون السابق 

تصاصات قضائیة وإداریة كما اصبح المجلس في ظل هذا الامر یمثل هیئة للرقابة المالیة العلیا ذات اخ

خلافا لما كانوا علیه في ظل القانون السابق كما اصبح لدیهم قانون 76القضاةأعضاؤه یتمتعون بصفة 

هذا و قد وسع المشرع من مجال اختصاصاته وصلاحیاته القضائیة حیث ،77اساسي ینظم مسارهم المهني

مله فقد اصبح یمتلك سلطة توقیع الجزاء بنفسه اصبح في ظل هذا الامر یتمتع باختصاصات قضائیة شا

السالف ذكره الا اذا 32- 90دون اللجوء الى الجهات القضائیة مثلما كان علیه الوضع في ظل قانون 

كانت الوقائع تشكل وصفا جزائیا فانه في هذه الحالة یحیل الملف الى النائب العام المختص إقلیمیا للمتابعة 

السالف 20- 95تم دعم صلاحیات المجلس بموجب تعدیل الامركما 78،بالموضوعمع اخطاره لوزیر العدل 

هذا و قد عمل المشرع الجزائري في ظل ،79وذلك بإعطائه إمكانیة تحریك الدعوى التأدیبیة2010ذكره سنة 

هذا الامر على تبني تصور واسع لمفهوم الرقابة المالیة التي یمارسها المجلس والتي تعدت من رقابة 

contrôle deطابقةالم conformitéالتي كرسها القانون السابق لتشمل رقابة الأداءContrôle de 

performanceالتسییر و ذلك على أساس عناصر مستوحاة من نمط التسییر المالي للوحدات   و

ي مسایرة الاقتصادیة وهو المفهوم الحدیث للرقابة المالیة و الذي یبین لنا بوضوح رغبة المشرع الجزائري ف

التي الاقتصادیةالدول المتطورة و ذلك بتبنیه لأنواع جدیدة من الرقابة خصوصا و ان التطورات السیاسیة و

تعرفها الدول قد أصبحت تستدعي خلق لإدارة عمومیة عصریة قادرة على التكیف مع المعطیات الجدیدة و 

80،یحقق الاستعمال الأمثل للموارد العمومیةفي  تسییر شؤون المجتمع بمااللازمةبإمكانها ضمان الشفافیة 
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كما وسع هذا الامر من مجال اختصاص مجلس المحاسبة لیشمل كل الأموال العمومیة مهما كان الوضع 

حیث اعید لمجلس المحاسبة صلاحیة رقابة المؤسسات 81القانوني لمسیري تلك الأموال او المستفیدین منها

أموالها عمومیة خصوصا بعد تزاید حالات الفساد والتلاعب بالأموال العمومیة الاقتصادیة بحكم ان طبیعة

الصفة فان مهمة المجلس تتمثل في التدقیق   وبهذه32- 90العامة التي انجرت عن تطبیق القانون السابق 

في شروط استعمال الهیئات للموارد والوسائل البشریة والأموال العامة الخاضعة لرقابته مع تقییم تسیرها و 

لتأكد من مطابقة عملیاتها المالیة والمحاسبیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها مع ترقیة اجباریة تقدیم ا

كما ان التطور الثاني الذي عرفه نظام ،82الحسابات وذلك لتطویر الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة

ي التوزیع الجدید لاختصاص مجلس السالف الذكر فقد تمثل ف20- 95الرقابة المالیة العلیا في ظل الامر

المحاسبة القائم على أساس التفرقة بین أموال الدولة وأموال الجماعات المحلیة حیث تختص الغرف الوطنیة 

بمراقبة قطاع او اكثر من القطاعات العمومیة بینما تختص الغرف الإقلیمیة بمراقبة أموال الجماعات 

كما استرجع 83(CRC)رنسا این نجد بها غرف إقلیمیة للحساباتالمحلیة وذلك على وفق ما هو موجود في ف

- 80مجلس المحاسبة في ظل هذا الامر صلاحیاته القضائیة مثلما كان الحال علیه في ظل القانون رقم 

قد 1996اما فیما یخص الطعن في احكامه القضائیة فانه و بالرغم من ان دستور سنة ،السالف ذكره05

قضاء (84في النظام القضائي الجزائري وذلك بتكریسه لنظام الازدواجیة القضائیةادخل بعض التعدیلات 

لم تكن تتماشى مع تلك 20- 95من الامر85فقرة اولى110الا ان نص المادة)عادي وقضاء اداري

،86المتعلق بمجلس الدولة01- 98و القانون العضوي 1996الازدواجیة القضائیة آنذاك ومع دستور سنة 

المؤرخ 02- 10این تم تعدیله بموجب الامر الرئاسي 2010الى غایة سنة 20- 95تعدیل الامرلیتخلف 

المتعلق 20- 95وبما اننا قد شرحنا من قبل الأسباب التي أدت الى صدور الامر8/2010/ 26في 

بأمر حیث20- 95بمجلس المحاسبة عوض صدوره في شكل قانون الا اننا لم نفهم بعد سبب تعدیل الامر

كان من الاجدر على السلطة التشریعیة ان تعید تنظیم مجلس المحاسبة من جدید بموجب قانون عوض ان 

  .یتم تعدیله بموجب امر

مجلس لد لاعالمتعلق بمجلس المحاسبة السالف ذكره قد ا20- 95لأمرذلك فان اإلىضف 

الا ،عمومیةهي أموال ها طبیعة أموالانبحكمو ذلك صلاحیة رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

تعلق بمجلس المحاسبة الم02-10بموجب الامر20-95للأمرالتعدیل الأخیراننا في المقابل نجد بان 

بعض المصالح التابعة للدولة من رقابة مجلس المحاسبة و هي بنك الجزائر قد اعفى ،السالف ذكره 

وهو ما دفعنا الى 88متعلق بالنقد و القرضوقد سبقه في ذلك القانون ال87مكرر منه8وذلك حسب المادة 

الكبیرة التي عرفتها البنوك الجزائریة في المالیة ذلك؟ خصوصا في ظل الفضائح في سبب الالتساؤل عن 

وفي تقییم غیر رسميحیث انه،السنوات الأخیرة والتي كبدت الخزینة العمومیة خسائر مالیة معتبرة

تبین ان حجم الخسائر الناتجة عن اهم الفضائح المالیة خلال فانه قد الصحفاحدى ما نشر فيحسب

ملاییر دولار هذا و قد قال وزیر المالیة السابق عبد اللطیف بن 10العشریتین الأخیرتین قد تجاوز 
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فمن بنك ،امام البرلمان في وقت قد تنامت فیه الفضائح المالیة و البنكیة 2000سنةماي8اشنهو في 

حتى و ان اختلفت الأسماء فان النتیجة بانه ...الصناعي الى البنك الوطني و بنك التجاري الخلیفة الى ال

هذا و قد ....89للعملة الصعبة للخارجتحویلات منظمةو كانت واحدة اذ تعلقت كلها بنهب واختلاسات 

المركزي اعتبر نفس المتحدث عبد اللطیف بن اشنهو بان تلك الفضائح قد تراكمت بسبب استقلالیة البنك 

خصوصا بعد ان تم 90...في مراقبة البنوك الأخرى مما جعل البنك المركزي یتخلى عن مهمة المراقبة

اللجنة المصرفیة على مستوى البنك و استبداله باعفاء مجلس المحاسبة عن مراقبة هذا القطاع الحساس

.الجزائرأصبحت هي من تراقب البنوك والمؤسسات المالیة فياین المركزي 

المعدل و المتمم  عدة مرات و الذي تناول اهم مؤسسة 1996فیما یخص دستور سنة أما

170صیاغة المادة فان عدة مراتو حتى بعد تعدیلهه و منذ صدورهاندستوریة في البلاد فإننا نجد ب

ان وهو ما یجعلنا نقول ب91على نفس محتواها و صیاغتهاقد تم الابقاءالتي تناولت مجلس المحاسبة 

التي تناولت اهم مؤسسة رقابیة في القانونیةالمؤسس الدستوري لم یأتي باي جدید یذكر فیما یخص المادة

في التعدیل الدستوري والا انه2008الى غایة الدستور المعدل في 1989ذلك من دستور سنة و الدولة 

و تأثرا بالمعاییر 92وريالمتضمن التعدیل الدست01- 16المعدل بموجب القانون 2016سنة لالأخیر 

الدولیة التي نادت بها منظمة الانتوساي و المنظمات الإقلیمیة التابعة لها و بعد برامج التوأمة التي قام 

في اطار تحسین فعالیته الرقابیة فقد حاول المؤسس الدستوري ان یعطي للمجلس و ذلكبها المجلس

بمهامه على اكمل وجه خصوصا و ان تلك الفترة قد المكانة التي تلیق به بما یضمن استقلاله و قیامه

ملیار دولار وكذا عجزا 20بازید من 2016و عجزا تجاریا قدر في سنة خانقةصاحبتها ازمة مالیة

ملیار 193متواصلا لمیزان المدفوعات كما ان احتیاطات الصرف قد عرفت نضوبا مستمرا انخفض من 

وعلیه فان التراجع في الجبایة 2017ولار شهر جویلیةملیار د105الى 2014دولار شهر ماي 

ومع الارتفاع المتسارع في الانفاق العمومي بعد فترة تحسن المداخیل و تنامي العدید من 93البترولیة

زیادة الى ما كشفته التقاریر الصادرة عن منظمة ،سوء التسییرو المظاهر السلبیة مثل الفساد و الرشوة 

نظمات مكافحة الفساد فانه كان لزاما على الدولة الجزائریة ان تعید النظر في دور الشفافیة الدولیة و م

این 2016هذه المؤسسة الاستراتیجیة وان تعید تفعیلها وهذا ما حدث في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

الرقابة و مراقبة الانتخابات «تحت عنوان 94الثالثالواقعة في الباب 192جاءت صیاغة المادة 

لما عرفته الدساتیر السابقةنوعا ما مخالفة»بالرقابة«تحت الفصل الخاص»والمؤسسات الاستشاریة

في الواقعة 199المادة ان صیاغةبجد حیث ن2020لدستور الجدید لسنة بالنسبة لكذلك كان الحالو 

قد »سبةبمجلس المحا«تحت الفصل الثاني الخاص95»مؤسسات الرقابة«تحت عنوان الرابعالباب 

جاءحیثابقةما وجد في الدساتیر السمقارنة بتحتوي على تفاصیل كثیرة و مغایرةهي  الأخرى جاءت

مجلس المحاسبة مؤسسة علیا مستقلة للرقابة على «كما یلي من الدستور الجدید 199نص المادة 

الجماعات المحلیة و المرافق الممتلكات و الأموال العمومیة یكلف بالرقابة البعدیة على أموال الدولة و 
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العمومیة و كذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة یساهم مجلس المحاسبة في ترقیة الحكم الراشد 

الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة و إیداع الحسابات یعین رئیس الجمهوریة رئیس مجلس المحاسبة و 

جلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه الى رئیس الجمهوریة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة یعد م5لمدة 

یتولى رئیس المجلس نشره  یحدد قانون عضوي تنظیم المجلس و عمله و اختصاصاته و الجزاءات و 

القانون الأساسي لأعضائه كما یحدد علاقته بالهیاكل الأخرى في الدولة المكلفة و المترتبة عن تحریاته 

»الفسادمكافحةو بالرقابة و التفتیش 

و تأسیسا على ما جاء في نص هذه المادة فانه یتجلى لنا بان مجلس المحاسبة قد اصبح كاهم 

مؤسسة علیا في البلاد تمارس الرقابة اللاحقة على استعمال الأموال و الموارد العمومیة فهذه المؤسسة 

المكانة التي تور الجدید الدسالدستوریة التي جاءت في اعلى الهرم قد أعطاها  المؤسس الدستوري في 

تلیق بها كما ركز على استقلالها و ذلك في سبیل قیامها بمهامها على اكمل وجه على غرار باقي دول 

العالم التي نصت في دساتیرها وقوانینها الوضعیة على ضرورة استقلال الهیئات العلیا للرقابة المالیة 

وباعتبار انلكن ،والمنظمات الإقلیمیة التابعة لهاامتثالا للمعاییر التي جاءت بها منظمة الانتوساي

قانون في الدولة قد كفل لمجلس المحاسبة استقلالا قانونیا بما یضمن الحصانة ىأسمالدستور هو 

المنوطة له في مواجهة المالیةفي اطار قیامه بمهمة الرقابةوذلك لأعضائه والسیادة الكاملة لقراراته 

لدستورلنصوص او تفعیلا في هذه الحالةوفانهلذلك لراشد والشفافیة في التسییرللحكم ااالجمیع تطویر 

  .الوظیفیةفي القوانین المنظمة لصلاحیات المجلس واختصاصاتهتعدیلاذلك ان یتبعیجبالجدید فانه

:الخاتمة

اسبة نقول بان مختلف النصوص القانونیة التي طبقت على  مجلس  المحأنفي  الأخیر نستطیع 

قد حاول فیها المشرع تنظیم وظیفة الرقابة المالیة العلیا ،منذ بدایة تأسیسه الى غایة الوقت الحالي

ومسایرة مختلف التحولات السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتها البلاد كما حرص في كل مرة على المحافظة 

بغیة المحافظة على المال العام ذلك وجعلها رقابة مالیة لاحقة ان على نفس النمط من الرقابة المالیة ب

اما فیما یخص تصوره لكیفیة تنظیم المجلس وتشكیلته البشریة وتحدید اختصاصاته فان مواقفه لم تكن 

السالف ذكره قد اعتبره هیئة قضائیة إداریة 05- 80فقانون ،على نفس الدرجة من الاستقرار والوضوح

لیأتي بعدها قانون ،دون استثناء مهما كان وضعها القانوني تمارس الرقابة على جمیع الاموال العمومیة

السالف ذكره و الذي اتى في فترة الانفتاح الاقتصادي و التعددیة الحزبیة فجرده من صلاحیاته 32- 90

القضائیة كما ضیق من مجال اختصاصه فقام بإخراج المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من نطاق رقابته 

الذي أعاد له اختصاصاته القضائیة كما 2010المعدل في سنة 20-95خیر الامر لیطبق علیه في الأ

و في هانرغم اذ ارجع له صلاحیة مراقبة المؤسسات العمومیة الاقتصادیةوسع نوعا ما من مجال رقابته

یةالأموال العمومالبنوك من نطاق رقابة المجلس وهو ما ساعد على تهریب إخراجتمفقد الأخیرالتعدیل 

وبالرغم من ان المشرع قد ارجع بعض الصلاحیات السابقة للمجلس في ،الخارج و نهب المال العامإلى
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عدم السماح تهمیشها و هذه الهیئة الدستوریة وعجز الا اننا في الواقع مازلنا نلاحظ ،التعدیل الأخیر

عصفلت تاكبرى التي ما ز الفضائح المالیة الوالدلیل على ذلك هي لها القیام بدورها كما ینبغي 

الولایات والبلدیات وهو ما یجعلنا نقول بان غیاب القوانین یةالمؤسسات العمومیة ناهیك عن میزانب

و عقبة امام عملیة الرقابة كبیرالصحیحة و الفعالة و المدروسة بشكل او باخر یمكنه ان یشكل عائق

  .على مؤسسات الدولةفي حد ذاتها 
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  الهوامش

  .الحسبة في الإسلام كما عرفها فقهاء الشریعة هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصلاح ما بین الناس-1

المحاسبة العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر براهیمي محمد، مصادر قانون -2

  .2ص 2013سنة 

بلقورشي حیاة، مجلس المحاسبة في الجزائر بین الطموحات والتراجع، مذكرة ماجستیر في القانون فرع إدارة -3

  4، 3ص 2012-2011سنة 1ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

المعدل 1995/ 23/7مؤرخة في 39عدد سمیةر الریدةجال7/1995/ 17المؤرخ في20-95رقم الامر -4

50عدد سمیة ر الریدةجالالمتعلق بمجلس المحاسبة 2010/ 8/ 26المؤرخ في 02-10والمتمم بموجب الامر 

  .9/2010/ 1مؤرخة في

ات الإداریة، مذكرة ماجستیر في القانون العام فرع أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسس- 5

  .13، 12ص . 2007- 2006المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة متنوري قسنطینة، السنة 

) دراسة مقارنة(عزة عبد العزیز، قواعد الرقابة المالیة العلیا وأجهزتها في القانون الوضعي والتشریع الإسلامي -6

كتوراه علوم، تخصص الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم أطروحة د

.328ص2015-2014الإسلامیة قسنطینة، السنة الجامعیة 

.1962، سنة 02، الجریدة الرسمیة عدد 31/12/1962المؤرخ في 157-62القانون رقم -7

.4بلقورشي حیاة، المرجع السابق ص-8

.1963/ 10/9الصادرة بتاریخ 64الجریدة الرسمیة عدد 1963/ 9/ 8الصادر في 1963دستور سنة-9

ان ضرورة قیام الحزب الواحد ودوره المرجح في اعداد ومراقبة سیاسیة «جاء في مقدمة النص الدستوري -10

المشاكل الدستوریة التي تواجه الدولة الامة هما المبدان الجوهریان اللذان حملا على اختیار شتى الحلول لمعالجة

  »...الجزائریة 

التي نصت على الصلاحیات الرقابیة التي تتمتع بها الجمعیة الوطنیة على الحكومة 38و28هما المادتان -11

  .بشكل عام

المتضمن تنظیم وزارة المالیة، الجریدة 09/4/1963المؤرخ في 127- 63المرسوم التنفیذي رقم -12

  .1963مؤرخة في 23ة عدد الرسمی

مجلس : تكون تابعة لوزارة المالیة الهیئات التالیة«الاتي ذكره 127–63من المرسوم التنفیذي رقم 3تنص المادة - 13

المراقب المالي للدولة، الوكالة القضائیة للخزینة، تصدر ) المفتشیة العامة للمالیة(المحاسبة، لجنة تفتیش المؤسسات العامة 

  »ریعیة أو تنظیمیة داخلیة تبین تكوین وصلاحیات وعمل مختلف هاته الهیئات التابعة للإدارةنصوص تش

  .1971لسنة 90الجریدة الرسمیة عدد 1971/ 19/10المؤرخ في 259-71المرسوم التنفیذي رقم -14

  15، 14أمجوج نوار، المرجع السابق ص -15

ریدةجالالبلدیة انونالمتضمن ق18/1/1967لمؤرخ في ا24-67القانون البلدي الصادر بموجب الامر -16

  .18/1/1967صادرة في 6عدد سمیةر ال
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الولایة انونالمتضمن ق22/5/1969المؤرخ في 38-69القانون الولائي الصادر بموجب الامر -17

  .24/5/1969صادرة في 94عدد سمیةر الریدةجال

  .نفس المرجع والصفحةأمجوج نوار،-18

  .160ص 2008سنة 2علي زغدود، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة -19

الجریدة الرسمیة 1976/ 7/ 5المؤرخ في 57-76صادر بموجب الامر1976المیثاق الوطني لسنة -20

1976لسنة 61عدد 

  5بلقورشي حیاة، المرجع السابق ص-21

إذا كانت الثورة تضع ثقتها في الناس فهذا .... «من المیثاق2الباب من2من الفصل 4لقد جاء في الفقرة -22

لا یمنعها ان تفكر في وضع أجهزة للمراقبة من القاعدة الى القمة ان المطلوب من المراقبة هو الاهتمام بالظروف 

  »...صادیة للدولةالتي تم فیها استخدام الوسائل البشریة والمادیة الموضوعة تحت تصرف الأجهزة الإداریة والاقت

یجب ان تسند الرقابة الى أجهزة دائمة تابعة لمختلف إدارات الدولة ... «من المیثاق2جاء في الفقرة -23

تتكون كلها من رجال یتصفون بالالتزام والكفاءة والنزاهة ومن ناحیة أخرى فهي تمارس عن طریق المؤسسات 

  »...الوطنیة الملائمة

لمكلف بالرقابة الإداریة فیتولى رقابة النفقات واستخدام الأموال العمومیة بغیة دیوان المحاسبة ایصدر«-24

حمایتها من التبذیر والاحتیال والاختلاس كما یسعى أیضا على حسن إدارة وسائل الإنتاج المشتركة والاستخدام 

  »....الأمثل لها من خلال المتابعة الصارمة والمراجعة الدقیقة للحسابات

  .ي حیاة، نفس المرجع والصفحةبلقورش-25

  . علي زغدود، نفس المرجع و الصفحة-26

.1976لسنة 91الجریدة الرسمیة عدد 14/11/1976المؤرخ في 1976دستور سنة -27

  15أمجوج نوار، المرجع السابق ص -28

  40بلقورشي حیاة، المرجع السابق ص -29

سبة مكلف بالرقابة المالیة اللاحقة لجمیع النفقات یؤسس مجلس المحا«1976من دستور190نصت المادة - 30

العمومیة للدولة والحزب والمجموعات المحلیة والجهویة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها، یرفع مجلس المحاسبة 

»تقریرا سنویا الى رئیس الجمهوریة، یحدد القانون قواعد تنظیم المجلس وطرق تسییره وجزاء تحقیقاته

.1980لسنة 3عدد سمیةر الریدةجالالمتضمن التعدیل الدستوري،12/1/1980المؤرخ في 01- 80ن رقم القانو - 31

الإشارة فقط الى النفقات العمومیة دون الإیرادات وهو ما دفع 1976من دستور 190لقد تضمنت المادة -32

190ل بدوره من نص المادة المتضمن التعدیل الدستوري والذي عد01-80رقم انونقالبالمشرع الى اصدار 

  »...یؤسس مجلس المحاسبة مكلف بمراقبة كل العملیات المالیة للدولة «كما یلي1976من دستور 1قرةف

مؤرخة 10عدد سمیةر الریدةجالالمتعلق بمجلس المحاسبة3/1980/ 1المؤرخ في 05-80القانون رقم -33

.3/3/1980في 

  .الف ذكرهالس05- 80انونمن ق3المادة -34
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  18، 17نوار، المرجع السابق ص أمجوج-35

  47سابق صالمرجع البراهیمي محمد، -36

یوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العلیا لرئیس «السالف ذكره05-80انونقالمن 3تنص المادة -37

سات المنتخبة الجمهوریة وهو هیئة ذات صلاحیات قضائیة وإداریة مكلفة بمراقبة مالیة الدولة والحزب والمؤس

والمجموعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها والتي تستفید من المساعدات المالیة للدولة او مجموعة 

محلیة او هیئة عمومیة في شكل مساهمات في راس المال او منح او قروض او ضمانات او تسبیقات، كما 

الخارجیة المنوطة بالمصالح المالیة المختصة ویتابع تنفیذها یشرف على توجیه اعمال المراقبة المالیة الداخلیة و 

  »واستغلال نتائجها

المحدد لعدد غرف مجلس المحاسبة 1/7/1980المؤرخ في185-80انظر الى المرسوم رقم -38

  .1980لسنة 30عدد سمیةر الریدةجالواختصاصاته 

  .السالف الذكر05- 80انونمن ق14انظر الى نص المادة -39

  .335صمرجع السابق العزة عبد العزیز، -40

یخضع أعضاء مجلس المحاسبة المشار إلیهم في «السالف ذكره05–80انونقالمن 21تنص المادة -41

یؤدون الیمین كما نص علیها في القانون الأساسي للقضاة ویتمتعون ،اعلاه للقانون الأساسي للقضاة13المادة 

  »...الخاصة بقضاة المجلس الأعلى بالامتیاز القضائي حسب الشروط

  .هالسالف ذكر 05-80انونقالمن 24،25، 23، 13انظر الى المواد -42

  . هالسالف ذكر 05-80من القانون رقم 24،25انظر المادتین -43

م، شویخي سامیة، أهمیة الاستفادة من الالیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العا-44

مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص تسییر المالیة العامة، جامعة أبو بكر بالقاید تلمسان، كلیة 

.48ص2011–2010العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، سنة 

ا للرقابة المالیة عضویتها مفتوحة لكل الأجهزة العلیعبارة عن تشكیل دولي،INTOSAIمنظمة الانتوساي -45

او أحد وكلاتها المتخصصة جاءت لتبادل الآراء والخبرات بین مختلف الأجهزة العلیا للرقابة المالیة و المساهمة 

في نشر المعارف والخبرات من خلال اقامتها للندوات والبحوث والدراسات وإصدارها للمعاییر و للتوصیات بما 

حاصلة في المجال الرقابي و لتوثیق العلاقة بین مختلف الأجهزة الرقابیة ینسجم مع متطلبات العصر والتطورات ال

.بینها، كما یتم التعاون بینها وبین هیئة الأمم المتحدة في مجالات مختلفةالإقلیمیة لاستفادة من الخبرات فیما

  .13أمجوج نوار، المرجع السابق ص -46

12/1للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة مؤرخة في التوجیهي انونقالالمتضمن 01-88رقم القانون -47

.1988/ 31/1صادرة في 2عدد سمیةر الریدةجال1988/

.56،57سابق صالمرجع البراهیمي محمد، -48

یمسك التسییر المالي والمحاسبي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة «السالف ذكره 01- 88انونقالمن 19تنص المادة - 49

  » یة من طرف محاسب معین بمعرفة المدیر العام للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة وتحت مسؤولیة خاصةبالطریقة التجار 
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.1989/ 3/ 1مؤرخة في9عدد سمیةر الریدةجال2/1989/ 23المؤرخ في 1989دستور-50

  6سابق ص المرجع البلقورشي حیاة، -51

كلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة یؤسس مجلس المحاسبة ی«1989من دستور 160تنص المادة -52

والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة، یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه لرئیس الجمهوریة، یحدد القانون 

  »تنظیم مجلس المحاسبة وعمله وجزاء تحقیقاته

الهفوات التي وقع نلاحظ بان المشرع الدستوري قد تدارك 1989من دستور 160من خلال نص المادة -53

این ذكر النفقات فقط دون ادراجه للإیرادات اما في هذه المادة فقد ذكر 1976فیها في ظل الدستور السابق لسنة 

أموال الدولة ككل على أساس ان النفقات والإیرادات تشكل الجزء الأول من المیزانیة العامة كما استبدل بعض 

  .   افق العمومیة والمجموعات الجهویة والمحلیة بالجماعات الإقلیمیةالمصطلحات كالمؤسسات الاشتراكیة بالمر 

ریدةجالالمتعلق بمجلس المحاسبة تسیره واختصاصه4/12/1990المؤرخ في 32-90القانون رقم -54

    .5/12/1990مؤرخة في 53عدد سمیةر ال

55- Derrouis Salima, la pratique de l’audit comptable et financier dans les entreprises 
publiques économiques, mémoire de magister, faculté sciences économiques sciences 
de gestion et des sciences commerciales, spécialité management, audit, comptabilités 
et contrôle, université Oron Année 2009  -2010 P37.

  .337سابق صالمرجع اللعزیز، عزة عبد ا-56

  .22أمجوج نوار، المرجع السابق ص -57

ان أعضاء مجلس المحاسبة الذین یتمتعون بصفة القضاة في «32-90من ق 71جاء في نص المادة -58

أشهر الموالیة بین إعادة ادماجهم في 3النظام القضائي من تاریخ اصدار هذا القانون لهم ان یختاروا خلال 

»لأصلي او ممارسة عضو مجلس المحاسبةسلكهم ا

  .هالسالف ذكر 32-90من قانون66، 65، 64انظر المواد -59

  »یتكون مجلس المحاسبة من اقسام وقطاعات للرقابة وله مصالح تقنیة واداریة«32- 90من ق 22جاء في نص المادة - 60

  338،337سابق ص المرجع العزة عبد العزیز، -61

لوجدناها غامضة فما المقصود بالطعن في قرارات المجلس هل 32- 90من قانون70المادة لو نظرنا الى نص- 62

هو طعن اداري ام طعن قضائي؟ وبمان اختصاصات المجلس في ظل هذا القانون هي اداریة فان الطعن یكون إداریا 

  . طعن عكس المشرع الفرنسيولیس قضائیا كما ان المشرع لم یبین لنا في هذا القانون الجهة التي یقدم امامها ال

  .339عزة عبد العزیز، نفس المرجع ص -63

.21أمجوج نوار، المرجع السابق ص-64

تنحصر المهمة العامة لمجلس المحاسبة في القیام بالرقابة اللاحقة «السالف ذكره32–90من ق 3تنص المادة - 65

  »ة تخضع لقواعد القانون الإداري والمحاسبة العمومیةلمالیة الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة وكل هیئ

  .61صالمرجع السابق شویخي سامیة، -66

  .339عزة عبد العزیز، نفس المرجع ص -67
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  .23أمجوج نوار، المرجع السابق ص -68

متعلقة بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 8/2001/ 20مؤرخة في 04- 01الامر رقم-69

28/2المؤرخ في 01-08بالأمرمعدلة ومتممة 2001بتاریخ 47عدد سمیةر الریدةجالوخوصصتها

.2008سنة11عددسمیةر الریدةجال2008/

تتمتع المؤسسات العمومیة بالشخصیة المعنویة وتخضع «السالف ذكره01-88من القانون 3تنص المادة -70

  »د السوقللقانون التجاري مثلها مثل المؤسسات الخاصة ولقواع

17/7المؤرخ في 20- 95رقمقد صدر عن المجلس الشعبي الوطني فان الامرالسالف ذكره32- 90انونإذا كان ق- 71

26/1المتعلق بمجلس المحاسبة قد صدر عن المجلس الوطني الانتقالي المنبثق عن ندوة الوفاق الوطني المنعقد بتاریخ 1995/

فكان 1990لانتقالیة وذلك بعد ان توقف مسار الانتخابات التشریعیة التي تم اجراؤها عام الذي جاء لتسییر المرحلة او 1994/

  .20و6یمارس الوظیفة التشریعیة بموجب أوامر، انظر أمجوج نوار، المرجع السابق ص 

  .1994لسنة 6عدد سمیةر الریدةجال1994/ 29/1المؤرخ في 40-94مرسوم رئاسي رقم -72

تخضع أیضا لرقابة مجلس المحاسبة وفق الشروط المنصوص «السالف ذكره20- 95ن الامر م8تنص المادة - 73

علیها في هذا الامر، المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهیئات العمومیة التي تمارس 

  »لها كلها ذات طبیعة عمومیةنشاطا صناعیا او تجاریا او مالیا والتي تكون أموالها او مواردها او رؤوس أموا

قد جاءت مشابه نوعا 20-95المعدل والمتمم للأمر 02-10مكرر من الامر 8نلاحظ ان نص المادة -74

  .السالف ذكره20-95من الامر 9ما لنص المادة 

75 - Derrouis Salima, op.cit P 37, 38

  .السالف ذكرهالمعدل والمتمم 20-95من الامر 38انظر الى نص المادة -76

الجریدةالمتعلق بالقانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة 26/8/1995المؤرخ في 23-95الامر رقم -77

  .5/9/1996مؤرخة في 48عدد سمیةر ال

.المعدل والمتمم السالف ذكره20-95من الامر 27انظر الى نص المادة -78

.السالف ذكره20-95المعدل والمتمم للأمر 02-10مكرر من الامر27انظر الى نص المادة -79

  340،341عزة عبد العزیز، مرجع سابق ص -80

81 - Lui attribues une compétence entière de contrôle sur tous les fonds publique quel 
que soit le statut juridique de leurs gestionnaire ou bénéficiaire,Voir Derrouis Salima,
op.cit P 37

  225ص 2003جمال لعمارة، منهجیة المیزانیة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر سنة -82

83 - Jean - Luc Albert, Finances publiques, cours Dalloz 9 é Edition Cours Dalloz L2 
,L3, M2 imprimes en Allemagne, Année septembre 2015. P 354

.السالف ذكره1996من دستور سنة 152نص المادة الىظران-84

تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن «السالف ذكره 20–95من الامر 1قرةف110تنص المادة -85

  » قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنیة،تشكیلة كل الغرف مجتمعة
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ریدةجالالمتعلق بمجلس الدولة تنظیمه وسیره 30/5/1998المؤرخ في 01-98القانون العضوي -86

ریدةجال26/7/2011المؤرخ في 13-11معدلة بالقانون العضوي 1/6/1998مؤرخة في 37عددسمیةر ال

ریدةجال4/3/2018المؤرخ في 02-18المعدل والمتمم بالقانون العضوي 2011لسنة 43عدد سمیةر ال

  .7/3/2018مؤرخة في 15عدد سمیةر ال

بغض النظر عن احكام الفقرة الأولى أعلاه لا «السالف ذكره20-95مكرر من الامر 8تنص المادة -87

  »یخضع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة

المتعلق بالنقد والقرض 26/8/2003المؤرخ في 11-03من الامر 3فقرة 9انظر الى نص المادة -88

المتمم 2010عدد لسنةسمیةر الریدةجال26/8/2010المؤرخة في 04-10لامر من ا2المعدلة بالمادة 

     .12/10/2017صادرة في 57عدد الرسمیةالجریدة10/2017/ 11المؤرخ في 10-17بالقانون رقم 

/29/1جمال لعلامي، محاكمة الخلیفة تلهي الجزائریین عن متابعة فضائح القرن الأخرى، یوم -89

  .https://www.echoroukonline.comوقع الشروق اون لاینم2007

على موقع 2005/ 12/ 7عابد شارف، الجزائر تغرق في الأموال وفي الفضائح المالیة، یوم -90

https://abedcharef.wordpress.com

10/4/2002المؤرخ في 03-02رقم انونقالالمعدل بموجب 1996من دستور 170تنص المادة -91

/ 15/11مؤرخ في 19-08رقم انونقالالمعدل بموجب 14/4/2002مؤرخة في 25عدد سمیةر الریدةجال

مجلس المحاسبة یكلف بالرقابة البعدیة یؤسس«16/11/2008صادرة في 63عدد سمیةر الریدةجال2008

یا یرفعه الى رئیس لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة، یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنو 

  » الجمهوریة یحدد القانون صلاحیات مجلس المحاسبة ویضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته

.2016لسنة 14الجریدة الرسمیة عدد 6/3/2016الموافق ل 01- 16المعدل بموجب القانون رقم 1996دستور سنة - 92

على 6/9/2017؟ الخبر اون لاین اطلع علیه یوم جریدة الخبر، ماذا یعني تعدیل قانون النقد والقرض-93

.WWW. ELKHABAR.COM PRESSالموقع الالكتروني

یتمتع مجلس المحاسبة « السابق ذكره01-16انونقالمن التعدیل الدستوري بموجب 192تنص المادة -94

رافق العمومیة و كذلك رؤوس بالاستقلالیة ویكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة و الم

یساهم مجلس المحاسبة في تطویر الحكم الراشد و الشفافیة في تسییر الأموال   ،الأموال التجاریة التابعة للدولة

یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه الى رئیس الجمهوریة و الى رئیس مجلس الامة و رئیس ،العمومیة 

یحدد القانون صلاحیات مجلس الحاسبة و یضبط تنظیمه و عمله و ،لاولالمجلس الشعبي الوطني والوزیر ا

  »جزاء تحقیقاته و كذا علاقته بالهیاكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتیش

المصادق 13/12/2020المؤرخ في 442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 2020دستور سنة -95

  .2020لسنة 82عدد الجریدة الرسمیة 1/11/2020علیه في استفتاء 


